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 راقــــورية  العـهـمـج
 

 
 
 قـــــــارـتمليــك  ع

 ــــــــــ
 :المبدأ 

 
 

 

القررررارال الترررب ااتدررربل الدرجرررة الق عيرررة تقرررو  

دائرررا التدررجيع العقررارت المتتفررة بت ويررهةا   وللجهررة 

المتضررا مماردة حقها بال عن فيها لمفلحة القا ون 

ن الإدعرراا العررا   ن  ومررن  ررا( 03)وفقررالأ كحاررا  المررادا 

  . اان له مقتض
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 52/5332: ر   القرار 
 30/5/5332: تاريخ القرار

 
 القــرار

 ــ
 

يطلب وزير العدل رأي مجلس شورى 
من قانون ( 9)الدولة استناداً إلى أحكام المادة 

ما  في شأن 9999لسنة ( 56)المجلس رقم 
ورد بمذكرة مدير عام الدائرة القانونية في 

والذي  91/9/6005وزارة العدل المؤرخة في 
يطلب فيها الوقوف على رأي رئاسة الإدعاء 
العام بصدد إمكانية اتخاذ إجراء استناداً إلى 

من قانون الإدعاء العام ( أولً /10)أحكام المادة 
التي تنص على أن  9999لسنة ( 969)رقم 
رئيس الإدعاء العام في حدود ما تسمح به يقوم )

القوانين والأنظمة والتعليمات باتخاذ أو طلب 
اتخاذ الإجراءات التي تكفل تلافي خرق القانون 
أو انتهاكه بخصوص تنفيذ قرار محكمة بداءة 
بغداد الجديدة الصادر في الدعوى المرقمة 

الذي  19/6/6006بتاريخ ( 6006/ب/854)
عية بتمليك العقار المرقم اكتسب الدرجة القط

 (.بزايز الفضيلية 96م 8/9690)
 

بينتتتت دائتتتترة التستتتجيل العقتتتتاري بكتابهتتتتا 
 66/6/6005فتتي ( 6/96665/أ/1)المتترقم بتت  

أن مديرية التسجيل العقاري في الرصتافة قتدمت 
 96م 8/9690)لها معاملة تمليك العقار المترقم 

ة استتناداً إلتى قترار محكمتة بتداء( بزايز الفضيلية
بغتتتداد الجديتتتدة الصتتتادر فتتتي التتتدعوى المرقمتتتة 

التتذي  19/6/6006بتتتاريخ ( 6006/ب/854)
اكتستتب الدرجتتة القطعيتتة ن ولكتتون مالتتك العقتتار 

متتتورل المتتتدعى علتتتيهم متتتن منتستتتبي ( ق.أ.ق)
جهتتتاز المختتتابرات ممتتتا يكتتتون مشتتتمولً بقتتترار 

ن لتتذلك  6001لستتنة ( 44)مجلتتس الحكتتم رقتتم 
علامها عتن متدى طلبت دائرة التسجيل العقاري إ

إمكانية تنفيذ قرار الحكم الصادر بتمليك المتدعى 

ن حيتتل للعقتتار المتتذكور متتن عدمتته( م.م.ق) عليتته
صتتدر قتترار المحكمتتة استتتناداً إلتتى أحكتتام قتترار 

لستنة  9994رقتم ( المنحتل)مجلس قيتادة الوتورة 
9999. 
 

وبينتتتت دائتتترة العلاقتتتات العدليتتتة بموجتتتب 
ر تنفيتتذ تعتتذ 5/5/6005متتذكرتها المؤرختتة فتتي 

قرار المحكمة اعلاه لكون مورل المدعى عليهم 
( 95)مشتتمولً بأحكتتام قتترار مجلتتس الحكتتم رقتتم 

لكونه منسوباً إلى جهاز المخابرات  6001لسنة 
ن فكان من المقتضي أن يصادر العقتار موضتو  

ة نصتتوص قتترار مجلتتس الحكتتم التتدعوى لصتتراح
المتذكور فتي أن تصتادر الأمتوال المنقولتة و يتر 

لتتة لرمتتوز الستتلطة البائتتدة لصتتالح الخزينتتة المنقو
 .ومنهم منسبو جهاز المخابرات

 
وبينت الدائرة القانونية أن مورل المتدعى 
علتتيهم  يتتر مشتتمول بقتترار مجلتتس الحكتتم رقتتم 

لأن القترار المتذكور يشتترط  6001لسنة ( 95)
عتتدة شتتروط لتطبيقتته منهتتا أن يكتتون المالتتك متتن 

عميتد أو منتسبي جهاز جهاز المختابرات بدرجتة 
متتتتدير فمتتتتا فتتتتوق وأن يوبتتتتت امتلاكتتتته ل متتتتوال 
بطريقتتة  يتتر مشتتروعة لأن الختتور فتتي تتتوفر 

الشروط من عدمه هي مستألة وقتائت تختتص هذه 
بها المحكمتة ن أمتا بالنستبة لشتمول المالتك بقترار 

فتتتت ن  6001لستتتتنة ( 44)مجلتتتتس الحكتتتتم رقتتتتم 
المحكمتتتتة قتتتتد اعتمتتتتدت علتتتتى كتتتتتاب مديؤريتتتتة 

رصتتتتافة المتتتترقم بتتتت  التستتتتجيل العقتتتتاري فتتتتي ال
التتذي أوضتتحت فيتته  4/6/6006فتتي ( 9185)

أن المالك للعقار موضو  الدعوى  يتر مشتمول 
 6001لستتتنة ( 44)بقتتترار مجلتتتس الحكتتتم رقتتتم 

 وأصتتتتتتتتتتدرت قرارهتتتتتتتتتتا موضتتتتتتتتتتو  التتتتتتتتتترأي 
 

على هذا الأساس وطلبت مفاتحة رئاستة الإدعتاء 
العتتام لإمكانيتتة اتختتاذ أي إجتتراء مناستتب للحفتتاظ 

استتتناداً إلتتى أحكتتام المتتادة علتتى حقتتوق الخزينتتة 
 .من قانون الإدعاء العام( 10)
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( 95)حيتتل أن قتترار مجلتتس الحكتتم رقتتم 

قترار مجلتس الحكتم )قد نتص علتى  6001لسنة 
: متتا يتتأتي 64/90/6001بجلستتته المنعقتتدة فتتي 

مصادرة المتوال المنقولتة و يتر المنقولتة لرمتوز 
: الستتلطة البائتتدة ولصتتالح خزينتتة الدولتتة وكتتا تي

المحتتافظين وقتتادة الفتترق العستتكرية وقتتادة  -1... 
المخابرات ن أمن قتومي ن أمتن )الأجهزة القمعية 

ختتاص ن استتتخبارات عستتكرية ن فتتدائي صتتدام ن 
فما ( عميد أو مدير)بدرجة ( الأمن العام و يرها

فتتوق ممتتن يوبتتت امتلاكتته ل متتوال بطريقتتة  يتتر 
مشروعة ما لم يوبت معارضته للنظام البائتد قبتل 

وتأييتتد ذلتتك تحريريتتاً متتن قبتتل أحتتد  9/8/6001
 (.الحركات السياسية في مجلس الحكم

 
( 44)أن قرار مجلس الحكم رقم  وحيل

قرار مجلس الحكم )قد نص على  6001لسنة 
 -9: ما يأتي 8/99/6001بجلسته المنعقدة في 

حجز الأموال المنقولة و ير المنقولة العائدة إلى 
ار أعضاء المسؤولين في النظام السابق وكب

حزب البعل المنحل والأجهزة الأمنية 
 -6(.وزوجاتهم وأولدهم وأقاربهم ووكلائهم

لسنة ( 9994)إيقاف العمل بأحكام القرار رقم 
 9941لسنة  9865المعدل بالقرار  9999

بالنسبة للدعاوى المقامة أو التي ستقام على 
 .(اعلاه( 9)المشمولين في الفقرة 

 
لوطنية العليا وحيل أن كتاب الهيئة ا
في ( 9995)لجتوال البعل المرقم ب  

مت ملاحظة ).... قد نص على  65/9/6008
عدم إجراء التصرفات القانونية وانتقال الملكية 
على إملاك كل من منتسبي المخابرات 
والستخبارات وأعضاء القيادة من درجة عضو 

 ....(مكتب إلى درجة عضو فرقة داخل 
 

لمخابرات الوطني وحيل أن كتاب جهاز ا
والمؤرخ في ( خ/م.أ/9961)العراقي المرقم ب  

( أ.م.ق.أ.ق)قد تضمن أن  90/90/6005
مورل المدعى عليهم في الدعوى موضو  
الرأي سبق أن عين في جهاز المخابرات السابق 

وأن درجته الوظيفية رئيس  9/1/9941بتاريخ 
و  95)ملاحظين وهو  ير مشمول بالقرارين 

 .6001لسنة ( 44
 

وحيل أن منتسبي جهاز المخابرات 
( 44)عموماً مشمولون بقرار مجلس الحكم رقم 

وفقاً لتفسير الهيئة الوطنية العليا  6001لسنة 
في ( 9995)لجتوال البعل بكتابها المرقم ب  

65/9/6008. 
 

بأحكام قرار مجلس وحيل أن المشمول 
النظر ل يجوز  6001لسنة ( 44)الحكم رقم 
وي المقامة عليه استناداً إلى احكام في الدعا

رقم ( المنحل)قرار مجلس قيادة الوورة 
 .9999لسنة ( 9994)

 
وحيل ان اعتماد محكمة بداءة بغداد 
الجديدة في إصدار قرارها في الدعوى على 
كتاب مديرية التسجيل العقاري في الرصافة 
بعدم شمول العقار موضو  الدعوى بقرار 

ليس له  6001لسنة ( 44)مجلس الحكم رقم 
سند من القانون كون مديرية التسجيل العقاري 
في الرصافة ليست هي الجهة المختصة في 
تحديد من هو المشمول بقراري مجلس الحكم 

لسنة ( 44)و  6001لسنة ( 95)المرقمين 
 .من عدمه 6001

( 10)من المادة ( وانيا)وحيل أن البند 
ة لسن( 969)من قانون الدعاء العام رقم 

إذا تبين لرئيس  -أ)قد نصت على  9999
الإدعاء العام حصول خرق للقانون في أي حكم 
أو قرار صادر عن مدير عام دائرة رعاية 

من شأنه الضرار بمصلحة .... القاصرين 
الدولة أو القاصر أو أموال أي منها أو مخالفة 
النظام العام يتولى عندها الطعن في الحكم أو 
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انون ر م فوات المدة القرار لمصلحة الق
القانونية إذا لم يكن أحد من ذوي العلاقة قد 

 (.طعن فيه
 

من قانون ( 906)وحيل أن المادة 
قد نصت على 9999لسنة ( 909)الوبات رقم 

الأحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي )
حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه 

لم تتغير من الحقوق إذا اتحد أطراف الدعوى و
 (.صفاتهم وتعلق النزا  بذات الحق محلاً وسبباً 

 
وحيل ل يجوز قبول دليل ينقر حجية 

من ( 905)الأحكام الباتة وفقاً لما قررته المادة 

قانون الوبات ولإكتساب الحكم المنفذ درجة 
 .البتات بمضي المدة القانونية

 
وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى 

 :المجلس
 

مديرية التسجيل العقاري في أن على 
الرصافة تنفيذ قرار محكمة بداءة بغداد الجديدة 

( 6006/ب/854)الصادر في الدعوى المرقمة 
لكتسابه الدرجة القطعية  19/6/6006في 

 .وللجهة المتضررة ممارسة حقها
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 ة   ـــرـدول 
 
 
 
 

 برالأ ـار جـقـة على  عـاومـتيلاا  الحـاد

 ـــ
 :المبـدأ  

 

 
 

ار جبرررالأ عررن فرراحبه ادررتيلاا الحاومررة علررى عقرر

يرة بدون  تباع الإجرااال التب يوجبهرا  را ون  راع الملا

فر  يدرتوج  مدرئوليتها للم وعة العامة يعتبر بمثابة غ

 .عن التعويض
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 (340)حا  تمييات مد ب ر   

 :عن محامة التمييا32/5/5332

 فدر الحا  الآتب

 ــــ

 
صادر باسم حضرة صاحب السمو الشيخ 
حمد بن خليفة آل واني أمير دولة قطر بالجلسة 
المنعقدة علناَ في مقر المحكمة بتاريخ 

99/6/6009. 
 

عبد الله بن احمد / برئادة الديد القاضب
   االدعدت رئيس الدائر

 
 :وعضوية الدادا  ضاا المحامة 

 
 عبد الرؤوف أحمد البقيعب

  براةي  محمد ال ويلة

  بيا أحمد فادق ويحب  براةي  عارف

 
مراوق / وبحضور اات  الجلدة الديد

 .شافعب فالح
 

تمييز  6004لسنة  981: في الطعن رقم
 (.الدائرة الأولى)مدني 

 
سعادة وزير الشؤون البلدية : المرفو  من
ة  وزير البلدي)الزراعة بصفته و

وموطنه ( والتخطيط العمراني حالياً 
القانوني إدارة قضايا الدولة بوزارة 

 .الدوحة –العدل 
 

عبد الرحمن علي علي المحامي / حضر الأستاذ
 .عن قضايا الدولة

 ضــــد

 
إبراهيم علي هاشم السادة ومحله المختار / السيد

خليفي عبد العزيز صالح ال/ مكتب الأستاذ
 .قطر –الدوحة  –المحامي 

 
عبد الرحمن الجفيري المحامي / حضر الأستاذ
 .عبد العزيز الخليفي المحامي/ عن الأستاذ

 
 : الو ائـــع

 
طعن بطريق  61/99/6004في يوم 

التمييز في حكم محكمة الستئناف الصادر 
ن  999في الستئنافين  69/90/6004بتاريخ 
ب فيها  ليفة ط ن وذلك بصح 994/6006

في ,الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً 
الموضو  بتمييز الحكم المطعون فيه والتصدي 

أعلن  69/99/6004وفي . للموضو 
وفي . المطعون ضده بصحيفة الطعن

أود  المطعون ضده مذكرة  98/96/6004
وبجلسة . بدفاعه طلب رفر الطعن 

عرر الطعن على المحكمة في  60/9/6009
فرأت أنه جدير بالنظر وحددت  رفة المشورة 
استمعت  1/6/6009وبجلسة . جلسة للمرافعة

الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين 
حيل صمم محامي الطاعن بمحضر الجلسة 

. ومحامي المطعون ضده على ما جاء بمذكرته
 .والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم

 
 المحامــة

 ــ
 

اق   ودماع بعد الإ لاع على اكور
التقرير الهت تلاه الديد القاضب المقرر 

 .والمرافعة   وبعد المداولة
 

ه  توفي أوضاع حيل إن الطعن اس
 .الشكلية
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على ما يبين من  –وحيل إن الوقائت 

تخلص  –الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق 
في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 

يه مدني كلي وعلى ما انتهت إل 999/6009
 :طلباته للحكم

 
ب لزام الطاعنة بتعويضه عن نز  ملكية - 9

جزء من أرضه وحرمانه من النتفا  بها 
حتى ديسمبر  9949في الفترة من 

9998. 
 
التعوير عن أعمال الدفان ن وتوبيت - 6

ملكية ل رر التي قام بدفنها ن وقال 
شرحاً لدعواه أنه يمتلك قطعة أرر 

ن جزء من بناحية الرويس ن وقام بد 
البحر الملاحق لها بعد أن صرحت له 

 راء ذلك ن   جنة ب وزارة الطاع ال
ت قطت  يم أرر إلى س والتي قامت بتقس

واستولت على جزء منها ن وعندما طالب 
ة  بتوبيت ملكيته ل رر المدفون

تولت  والتعوير عن الأرر التي اس
عليها رفضت الوزارة إجابته إلى ذلك 

د أن ندبت المحكمة ف قام الدعوى وبع
خبيراً حكمت بسقوط الحق في إقامة 
الدعوى بالنسبة لطلب قيمة الدفان وب لزام 
بلغ الطاعنة بأن تؤدي إلى الطعون ضده م

نز   ريال تعويضا شاملاً عن 601.660
. الملكية وبرفر ما عدا ذلك من طلبات 

كما  999/6001استأنفت الطاعنة برقم 
استأنف المطعون ضده برقم 

ضمت المحكمة . 994/6001
 الستئنافين وم ندبت خبيراً وبعد أن أود  

 
 19/9/6009تقريره قضت بتاريخ 

ب لغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاصها 
 .بنظر الدعوى

 
طعن المطعون ضده في هذا الحكم 

ن  18/6009بطريق التمييز بالطعن رقم 
ميزت المحكمة الحكم  66/6/6009وبتاريخ 

أحالت القضية إلى محكمة المطعون فيه و
في الستئناف رقم : الستئناف والتي قضت أولً 

في الستئناف رقم : وانياً .  برفضه 999/6001
بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام  994/6001

الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ مليون 
وخمسين ألف ريال وبرفر ما عدا ذلك من 

الحكم بطريق  طعنت الطاعنة في هذا –الطلبات 
التمييز ن وإذ عرر الطعن على هذه المحكمة 

 .في  رفة المشورة حددت جلسة لنظره
 

ى  ببين تنع يم على س ن أق وحيل إن الطع
ما  الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منه

على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ 
في تطبيقه ن وفي بيان ذلك تقول إن الحكم وإن 

لتزم في قضائه بحكم التمييز الصادر في الطعن ا
والذي خول المطعون ضده  18/6009رقم 

اللجوء للمحكمة مباشرة للمطالبة بالتعوير إل 
أن ذلك فيه مخالفة لحكم المادة الخامسة من 

بشأن نز  ملكية  9944لسنة ( 91)القانون رقم 
العقارات والستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة 

ي أسندت الختصاص في شأنه للجان والت
 .التومين مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه

 
وحيل إن هذا النعي  ير سديد ذلك أنه 

( 96)من القانون رقم ( 66)لما كانت المادة 
 بشأن حالت وإجراءات الطعن  6006لسنة 

 
إذا كان الحكم . ..."....بالتمييز تنص على أن 

فاللمحكمة أن  د ميز لغير ذلك من الأسباب ق
تفصل في الموضو  أو أن تحيل القضية إلى 
 المحكمة التي أصدرت الحكم فيه لتحكم فيها

 رين ن  اة آخ من جديد بهيئة مشكلة من قض
 التي أحيلت إليها القضية وتلتزم المحكمة 
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 التمييز في المسائل التي فصل فيها بحكم
وأحيلت القضية ومفاد ذلك أنه إذا ميز الحكم " 
المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه  إلى

للحكم فيها من جديد ف نه يتعين على المحكمة 
التي أحيلت إليها القضية أن تتبت حكم محكمة 

يها  التمييز في المسألة القانونية التي فصلت ف
بموجب  –هذه المحكمة ن وما يحرمه القانون 

ة  و مخالف ه –الة  ة الإح ادة على محكم هذه الم
 مسألة محكمة التمييز في ال رأي

التي تكون قد فصلت فيها وأن حكم محكمة 
التمييز يحوز حجية الشئ المحكوم منه في حدود 
المسائل التي بتت فيها وتمتنت على محكمة 
الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه 

ر نظرها على  ين عليها أن تقص ية ن ويتع  الحج
 موضو  الدعوى في نطاق 

ن  ير الجائز  يز ن وم ار إليه الحكم المم أشما 
ي ذات  فالمجادلة في حكم التمييز الصادر 

ذا  وإذ التزم الحكم المطعون فيه ه –النزا  
م  النظر وقضي في الدعوى على هدى حك

التمييز ن ف نه يكون قد التزم صحيح القانون 
 .ويكون النعي عليه بهذا الوجه على  ير أساس

 
نة تنعى بالوجه الواني من وحيل إن الطاع

السبب الأول على الحكم المطعون منه الخطأ في 
تطبيق القانون ن وفي بيان ذلك تقول أن الحكم 
قدر التعوير على أساس قيمة الأرر المنزو  

( 90)ة لحكم المادة  ت الحكم بالمخالف ملكيتها وق
 من القانون رقم 

 
التي تقرر بأن يقدر  9944لسنة ( 91)

على أساس قيمة العقار وقت صدور  التعوير
قرار نز  الملكية أو قت استغلاله للمنفعة العامة 
أيهما أسبق ن وهو ما يعيب الحكم ويستوجب 

 .تمييزه
 

 د ذلك أن حيل إن هذا النعي  ير س دي

جبراً عن صاحبه استيلاء الحكومة على عقار 
بدون اتبا  الإجراءات التي يوجبها قانون نز  

وعلى ما جرى  –فعة العامة يعتبر الملكية للمن
بموابة  صب  –عليه قضاء هذه المحكمة 

أن  يستوجب مسئوليتها عن التعوير ويكون ش
المالك عند مطالبته بالتعوير شأن المضرور 
عن أي عمل  ير مشرو  له أن يطالب 

ت  وقبتعوير الضرر سواء  ما كان قائماً 
 صب أو ما تفاقم من ضرر بعد الغ

يخ الحكم بما يستتبت تقدير التعوير ذلك إلى تار
ل وقت  وى ت الدع ت رف ار وق يمة العق بق

ولما كان ذلك وكان الوابت  –الستيلاء عليه 
 بالأوراق بغير خلاف 
بين الخصوم أن الطاعنة استولت على ارر 
النزا  بغير أتبا  الطرق القانونية التي 

ية بما يوجب  ز  الملك ون لن توجبها القان اس
دره  لتعوير عن الستيلاء عليها بما تقا

المحكمة وقت صدور الحكم ول وقت الستيلاء 
عليها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر 
ف نه يكون قائما على سند صحيح ويضحى النعي 

 .عليه بهذا الوجه على  ير أساس
 

وحيل إن الطاعن ينعي بالوجه الوالل من 
طعون منه الخطأ في السبب الأول على الحكم الم

وفي بيانه ذلك يقول إن الحكم  –تطبيق القانون 
قوط حق  قضي برفر الدفت المبدي منه بس

 ب  ي طل ده ف المطعون ض
 

 التعوير عن الدفان بالتقادم الولاوي طبقاً 
من القانون المدني الملغي المقابلة ( 95)للمادة 
 من القانون المدني الجديد ( 669)للمادة 
 ق قول منه أن الح 6008لسنة ( 66)رقم 

يص  في التعوير عن الدفان مصدره ترخ
 ير ب   يس الكس ه ول ه ب الإدارة ل

 .المشرو  
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 وحيل إن هذا النعي  ير مقبول 
ذلك أن المقرر بأنه إذ أوجبت المادة الرابعة من 

بشأن الطعن  6006لسنة ( 96)القانون رقم 
 بالتمييز أن تشتمل صحيفة الطعن على
بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإل كان 
 باطلاً ن إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد 
أسباب الطعن بالتمييز وتعرف تعريفاً واضحاً 
 كاشفاً وافياً نافياً عنها الغمور والجهالة 
بحيل يبين فيها وجه العيب الذي يعيبه الطاعن 
على الحكم وموضعه منه وأوره في قضائه ن 

ف ن كل سبب يراد التحدي به يجب ان ومن وم 
يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإل كان النعي  ير مقبول 

 من ( 95)وكان مفاد المادة  –
 القانون المدني الملغي المنطبقة على 

 من  669واقعة النزا  والمقابلة للمادة 
 6008لسنة ( 66)القانون المدني الجديد رقم 

 ط أن دعوى الكسب  ير المشرو  تسق
 بمضي ولال سنوات من تاريخ العلم 
الحقيقي الذي يعلم منه صاحب الحق بحقه في 

 –ابه  التعوير وبشخص من أورى على حس
 م يبين  ن ل ان الطاع وك ا كان ذلك ولم

ون  ن التاريخ الذي علم فيه المطعبصحيفة الطع
 ذي ص ال ر وبالشخ ي التعوي ه ف ده بحق ض
تندات  دم المس ن ولم يق  هاب على حس ىر أو

ه ن ف ن النعي بهذا الوجه يكون مجهلاً  ة علي الدال
 .ومن وم  ير مقبول

 
وحيل إن الطاعنة تنعي على الحكم 
 المطعون فيه بالسبب الواني القصور في 

وفي بيان ذلك تقول أنها طلبت ندب  –التسبيب 
لجنة خبراء لبيان مقابل التحسن الذي عاد على 

ملكيته من أرر المطعون ضده ما لم تنز  
وبيانه قيمة الأرر المضافة إلى أرضه 
واستنزال قيمة كل من هذين العنصرين من 
التعوير ن ولكن الحكم أعرر عن هذا الدفا  
والذي كان من شأنه تغيير قيمة ذلك التعوير 

 .مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه

 
 ي مردود بأنه  وحيل إن هذا النع

  –به قضاء هذه المحكمة  وعلي ما جري  –
 ة في  لطة التام أن لقاضي الموضو  الس

تحصيل فهم الواقت في الدعوى ن وفي وزن 
 ذ بما  ة فيها والأخ وتقدير الأدبة المقدم

به أن يقيم  تنت به منها وإطراح ما عداها وحس يق
ه دون أن  قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمل
واقوالهم وم  يكون ملزماً بتتبت حجج الخص

 وطلباتهم أو الرد عليها استقلالً 
رد  تنت بها ال يقة التي أم يام الحق ما دام في ق
داها ن وهو  ير ملزم  قط لما ع الضمني المس

ب جابة طلب تعيين خبير آخر في الدعوى متى 
كان قد وجد في تقرير الخبير المنتدب وفي 

الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي أوراق 
وكان المقرر . إليه  ىذي انته بالرأي اللقتناعه 

أيضا أن مراعاة قيمة الزيادة أو النقص في قيمة 
ام  م ع و حك ا ه إنمذي لم تنز  ملكيته  الجزء ال

رد ن  واء ورد به نص أو لم ي ر س ي التعوي ف
ر عن  دير التعوي ي تق ة ف وأن المجادل

ا هي تنصب  ار إنم زء من عق تيلاء على ج الس
تقل به  ذي يس لحقيقة على تقدير التعوير الفي ا

ا كان  لم. ه فيه و  ول معقب علي قاضي الموض
 م  ان الحك ذلك ن وك

 
إليه  ىذ بما انته المطعون فيه قد انتهي إلى الأخ

تقدير الخبير الأخير المنتدب في الدعوى في 
مساحة الأرر المستولى عليها التي أن تحديد  ش

ند تقدير  راعى عيتم التعوير عنها ن و
ر  ة التي تؤو التعوير كافة الظروف الملابس

تزم صحيح  د ال ه يكون ق ر ف ن على ذلك التقدي
القانون ن ويضحى النعي عليه بهذا السبب جدلً 

ة الموضو  ومن  ة لمحكم في السلطة التقديري
 .وم  ير مقبول

 
 .ولم تقدم يتعين رفر الطعن
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 لهلـــــــك
 
 . عنرفضل المحامة ال

 

 اات  الجلدة
 

 مراوق شافعب فالح

 رئيس الدائرا
 

 عبد الله أحمد الدعدت
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 دولة الاويل
 
 
 

 رر أدببـالتعويض عن ض

 ـــ
 :المبـدأ  

 

 

 

الرررردعوف الورعيررررة تتتلررررف عررررن الرررردعوف اكفررررلية   -

لا ودرريما فررلا يررؤدت  ورةمررا والوفررع تفررومالأ ومحرر

 .فيها معالأ  لى  دماج أحداةما فب اكترف

ال شررر المبررا  ةررو الررهت م يتفرردر مررا بتررد  الآدا    -

العامرررررة أو يمرررررس ارامرررررة اكشرررررتا  أو حريررررراته  

 .الشتفية التب اولها الددتور

ال شررر بمررا يدرربا ت ررل يرترر  المدررؤولية التقفرريرية   -

 . اا محامة الموضوعويت  ادتتلافه من  بع  ض
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 باد  فاح  الدمو أمير الاويل

 الشيخ فبا  اكحمد الجابر الفبا 

 محامة التمييا

 الدائرا التجارية الثالثة

 

 31حامة بتاريخ بالجلدة الم عقدا عل ا بالم

 . 1/0/5332ةـ الموافق 3451فور 

عبد العايا الوهد وايع / برئادة الديد المدتشار

عبد / المحامة   وعضوية الدادا المدتشارين

الحميد الشافعب   تيرف أبو الليع    عي  عبد 

 الغوار   احمد الحدي ب

 ارق عبد العوي  رئيس / وحضور اكدتاه

 ال يابة   

لا  العجيمب أمين در ف/ وحضور الديد

 .الجلدة

 فدر الحا  الآتب

 ــ

إبراهيم : في الطعن بالتمييز المرفو  من
صالح الذربان عن نفسه وبصفته رئيس مجلس 

 .إدارة شركة عقارات الكويت
 

 ضــــد
 ــ
 

بصفتها . بيبي خالد المرزوق بصفتها - 9
 .رئيس تحرير جريدة الأنباء

 .عبد الإله محمد رفيت معرفي- 6

الممول القانوني لشركة دار الكويت - 1
للصحافة والطباعة والنشر بصفته المالك 
: لجريدة الأنباء ن والمقيد بالجدول برقم

 . 1/تجاري 956/6006
 

 المحامــة
 ــــ

 
بعد الإطلا  على الأوراق ن وسما  

 المرافعة ن وبعد المداولة ن
 

على ما يبين من الحكم  –حيل إن الوقائت 
تتحصل في أن  –وسائر الأوراق المطعون فيه 

 6001لسنة  6609الطاعن أمام الدعوى رقم 
تجاري كلي علي المطعون ضدهم يطلب إلزامهم 

ك على .د 90006متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ 
سبيل التعوير المؤقت وقال بيان لذلك أن جريدة 
الوطن التي ترأس تحريرها المطعون ضدها 
 الأول والمملوكة للمطعون 

 في  19/6/6001الوالل نشره بتاريخ  ضده
إعلان مدفو   96بالصفة رقم  9965العدد رقم 

الأجر من المطعون ضده الواني وموقت عليه منه 
زعم فيه رئاسته لمجلس إدارة شركة عقارات 
الكويت وتضمن سباً وقذفاً في حق ومساس 
بسمعته والتشهير به بقوله عنه وعن أعضاء 

ورة والذي تولي مجلس إدارة الشركة المذك
رئاسته بعد زوال هذه الصفة عن المطعون ضده 

أنهم يشتغلون عملاء داخل الحكومة  –الواني 
للحصول علي معلومات وكتب سرية للتحقيق 
مصالح شخصية ويقومون بنشر أخبار كاذبة في 
الصحف يفيد تضليل المساهمين في الشركة 
 وا تيال حقوقهم وسرق المال العام وبتبديد أموال
 الشركة وهي عبارات ينطوي علي 
إسناد وقائت له لو حدل لأستوجب عقابه 
واحتقاره لدي أهله وتقر بسمعة الشركة التي 
يرأس مجلس إدارتها ويتوافر به ركن الخطأ في 
جانبه وإذ لحقه الشركة التي يتولى رئاستها من 
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جراء ذلك إضرار مادية وأدبية ف نه يسأل 
فعتها على نشر هذا والمطعون ضدها الأولي لمرا

الإعلان والمطعون ضده الوالل بصفته متبوعا 
عن تعويضه عن تلك الأضرار فأقام الدعوى 
 أدخلت المطعون ضدهما الأولي
والوالل الممول القانوني لشركة فايف أم للدعاية 

قضي في الدعوى بطلب إلزامه بأن  –والإعلان 
يؤدي للطاعن التعوير الذي قد يحكم به عليها 

الدعوى الأصلية تأسيساً على أن نشر في 
الإعلان سند التداعي قد تم بناء على طلبهن 

حكمت المحكمة في  65/5/6008وبتاريخ 
الدعوتين الأصلية والفرعية برفضهما أستانف 

لسنة  9994الطاعن هذا الحكم بالستنئاف رقم 
تجاري طالباً إلغائه فيه قضي به في  6008

بطلباته فيها ن  الدعوي الأصلية والقضاء له
قضت المحكمة بتأيد  65/8/6006وبتاريخ 

الحكم المستأنف ن طعن الطاعن في هذا الحكم 
 بطريقة التمييز وقدمت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً 
وقدمت المطعون ضدهما الأولي والوالل مذكرية 
 أيديا فيها ببطلان الطعن 

لممول القانوني لشركة فايف إم لعدم اختصار ا
للدعاية والإع لام ال ذي كان مخصص أمام 
محكمة أول درجة مفاد طرفا فيها وإذ عرر 

رأت  –الطعن على المحكمة في  رفة المشورة 
أنه جدير بالنظر وحددت جلس ة لنظ ره وفيه ا 
حضر محام عن الطاعن وصمم على الحكم له 

عون ضدهما بطلباته ن بينما حضر محام عن المط
الأولي والواني وطلب رفر الطعن والتزمت 

 .النيابة رأيها الذي أبدته في مذكرتها
 

وحيل أنه عن الدفت المبدي من المطعون 
ضدهما الأولي والوالل ببطلان الطعن لعدم 
اختصام الممول القانوني لشركة فايف إم لدعاية 
والإعلان الذي كان مختص أمام محكمة أول 

سديد ذلك أن المقرر في قضاء درجة فهو  ير 
هذه المحكمة أن الدعوى الفرعية تختلف عن 

الدعوى الأصلية خصوما ومحلا وسيما فلا يؤدي 
نظرهما والفصل فيها معاً إلى إدماج أحداهما في 
الأخرى بل ينعي كل منهما استقلالها والمناط في 
تحديد الخصم هو يتوجه الطلبات في الدعوى 

غير ل يوجد إل لمن كان وأن الطعن بال. إليه
طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت 
الحكم المطعون فيه وكلانت له مصلحة في 
الدفا  عنه حين صدوره  لما كان ذلك وكان 
الوابت بالأوراق أن الدعوي الأصلية إقيمت من 
الطاعن ضد المطعون ضدهم يطلب إلزامهم 

على ك .د 90006متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ 
سبيل التعوير المؤقت عن الأضرار التير 
أصابته من جراء نشر الإعلان موضو  التداعي 
أما الدعوى ونوعيه نهي مرفوعة من المطعون 
ضدهما الأول والوالل ضد الممول القانوني 
لشركة فايف إم للدعاية والإعلان يطلب إلزامه 
بما قد يحكم به عليهما في الدعوي الأصلية من 

اعن وبذلك تختلف الدعويان الأصلية تعوير للط
والفرعية خصوماً وسباً ومحلاً ومن وم ينص من 
كل منهما استقلالها عن الأخرى وإذ صدر الحكم 
برفر دعوتين الأصلية والفرعية فقد استأنف 
الطاعن هذا الحكم بالصفة لما قضي به في 
الدعوى الأصلية برفر دعواه واختصمت في 

باعتبارهم المدعى  الإستئناف المطعون ضدهم
عليهم في الدعوي الأصلية وبذبك ف ن أطراف 
خصومه الستئناف هم الطاعن والمطعون 

المدعى  –ولم يكن الخصم المدخل  –ضدهم 
طرفاً في الخصوم  –عليه في الدعوى الفرعية 

أمام محكمة الستئناف في الدعوى الأصلية 
وبالتالي ل يجوز اختصامه في الطعن بالتمييز 

يترتب علي عدم اختصامه بطلان الطعن  ول
 .ويضحى النعي على  ير أساس

وحيل أن الطعن استوفى أوضاعه 
 . الشكلية
 

وحيل أن الطعن أقيم علي سببين ينعي 
الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة 
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الوابت في الأوراق والقصور في التسبيب والفساد 
حكم أمام في الستدلل وفي بيان ذلك يقول أن ال

قضاءه برفضه دعواه على سند أن ما نشر 
بالجريدة يدور حول النزا  القائم بين الطاعن 
والمطعون ضده الواني حول رئاسة مجلس إدارة 
شركة عقارات الكويت وأن ما تضمنه المقال 
المنشور من عبارات عامة أو تلك التي وردت 
فيها اسم الطاعن يدخل ضمن النقد المباح ر م 

جاء بألفاظ الإعلان ينطوي علي المساس أن ما 
لسمعته وكرامته والتشكيك في أمانته إذ نسب له 
وأعضاء مجلس الإدارة أنهم مقرضون ومبطلون 
وذو السوء وأنهم مستغلون عملاً داخل المصالح 
الحكومية ليفشو لهم الأسرار الوظيفية التي 
يقومون بنشرها في الصحف بعد تحرفيها بقصد 

والمساهمين والستيلاء على  تضليل القراء
حقوقهم وأنهم ارتكبوا العديد من المخالفات التي 
مكنتهم من سرقة المال العام وتبديد أموال 
الشركة وهو ما يدل على أن القصد من الإعلان 
هو الأضرار به وبالشركة التي يرئس مجلس 
إداراتها ولم يهدف المطعون ضده الواني 

مساهمين مما يعد المصلحة العامة أو مصلحة ال
انحراف مما رسمه قانون المطبوعات والنشر 
ويخرجه عن حدود النقد المباح وهو ما يتوافر 
في حق المطعون ضدهم الخطأ المستوجل 
لتعوير عن الأضرار التي أصابته من جراء 

 .النشر وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه
 

وحيل أن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر 
 15هذه المحكمة أن النص في المادة في فقضاء 

حرية الرأي والبحل " من الدستور على أن 
العلمي مكفولة ولكن إنسان حق التعبير عن رأيه 
ونشره بالقول أو الكتابة أو  يرهما وذلك وفقاً 

وتنص " للشروط والأوضا  التي يبينها القانون 
حرية " المادة من ذات الدستور على ان 

والنشر مكفولة وفق لشروط الصحافة والطباعة 
( 1)وبنص المادة " الأوضا  التي يبينها القانون 

ب صدار قانون المطبوعات والنشر  9959لسنة 

المنطبقة على دافعه الدعوى وقبل الغاءه بالقانون 
الذي وقت النشر في ظله  6005لسنة ( 1)رقم 

على أن حرية الطباعة والكتابة والنشر مكفولة 
من ( 65)ن وتلك المادة " نونفي حدود هذا القا

ذات القانون على أن يحظر ما من شأنه أن 
يخدش ا داب العامة أو يمس كرامة الأشخاص 
أو حرياتهم الشخصية وتنص المادة العاتشرة من 
ذات القانون على أنه يكون ما يريده رئيس 
تحرير مسئول يشرف إشرافا فعليا على كل 

ر يشرف كل محتوياتها أو عده أو رؤساء للتحري
واحد منهم إشرافا فعليا على قسم معين من 

من ذات القانون ( 64)أقسامها وتنص المادة 
على معاقبة رئيس التحرير وكاتب المقال 
بالحبس مدة ل تجاوز ستة شهور وبغرامة ل 
تجاوز خمسة وسبعون ديناراً أو بأحدي هاتيت 
العقوبتين إذا نشر بالجريدة ما حظرته المواد 

ومفاد هذه النصوص أن الأصل " السابقة الخمس 
الدستوري هو حرية الفكر ب بداء الرأي بما في 
ذلك حق النقد والستوناء هو القيد ول يجوز أن 
يمحو الستوناء الأصل أو يحول عليه أو يعطله 
يقتصر أوره على الحدود التي ورد به وأن النشر 
المباح هو الذي ل يتصدر ما بخدش ا داب 

أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم  العامة
الشخصية التي كفلها الدستور والقانون ف ذا 
تجاوز النشر هذا الحد وجب مؤاخذة المسئول 
عنه باعتباره مرتكباً لجريمة القذف والسب أو 
الإهانة حسب الأحوال كما يجب مسائلته على 
الأضرار التي ترتبت على ذلك ن فيجب أن يلتزم 

العبارات الملائمة والألفاظ  الناقد أو الناشر
المناسبة ول يلجأ إلى أسلوب التهكم والسخرية أو 
يستعمل العبارات توحي للقارئ على مدلول 
مختلف أو  ير ملائم أو أقصي من القدر 
المحدود الذي يتضمنه عرضه لواقعة أو التعليق 
عليها كما يجب أن يتوخى الناشر أو الناقد 

ن النشر أو النقد ليس المصلحة العامة باعتبار أ
إل وسيلة للبناء ل للهدم ف ذا ما تجاوز ذلك فلا 
يكون محل للحديل عن العقد المباح وإذا ما 
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أشتمل المقال عن عبارات يكون القصد منها 
الدفا  عن مصلحة عامة وأخرى يكون القصد 
منها التشهير ف ن المحكمة في هذه الحالة أن 

ما الغلبة في الناشر توازن بين العقدين وتقدر لأيه
وفق المقرر أيضا أن الخطأ الموجب للمسئولية 
التقصيرية ما يقت عن طريق النشر بما يسئ 
السب أو القذف أو الإهانة هو بما تطمئن إليه 
محكمة الموضو  من تحصيلها لفهم الواقت في 
الدعوى دون معقب إل شرط ذلك أل تخطيء في 

يم قضاءها على التطبيق القانوني للواقعة وأن تق
أسباب سائغة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون 
الذي أيد الحكم البتدائي الذي قضي برفر 
دعوى الطاعن بالتعوير عن الأضرار التي 
لحقته من جراء نشر المقال في صحيفة الأنباء 

قد خلص  – 9965بالعدد  19/6/6001يوم 
إلى أن العبارات المقال تدخل في حدود النقد 

اح في حين أن البين من عبارات الإعلان المب
أنها تضمنت الألفاظ والعبارات الواردة بوجه 

يسربون " النعي ومنعها أن الطاعن وا خرين 
الأوراق الحكومية ويكتبون إلى الجهات العليا 
زيفاً وبهتاناً وزوراً بما يغاير الأصل الوابت 
ويتنافي مت الحقيقة والواقت لحذف ا خرين 

غرضة امت ت حقداً  واجتراء وافتراء بطريقة م
بل التجأ ... على الحق دون دليل أو برهان

الطاعن إلى مسلك ذميم ممقوت أخلاقياً ووظيفياً 
بنقل الأسرار الوظيفية لبعر النفر المسخر لديه 
لنشرها في الصحف للإساءة للشرفاء بطريقة 
العلنية وعرضه بطريقة مبتسره بلغت أقصي 

وأن ... من الزيف أو التضليل المدى في القبح 
الطاعن سرب إليه خطاب بين دائرتين حكومتين 
وبمنعه من  اية السرية قام بنشرها بقصد 

وآنه ضلل الرأي .. مصادرة بعر المساهمين
العام والمساهمين لكي يلفت الأنظار عن 
المخالفات والتجاوزات التي استطالت المال العام 

ارتها من تدمير وما لحقه الشركة التي يرأس إد
وإذا كانت هذه العبارات " وإسراف وتبديد 

والألفاظ تشير في معاينها ما يفيد الإساءة إلى 

الطاعن وكرامته وتحط من قدره ويسيئ إلى 
سمعته والتشهير به بنسبة أمور سائغة لو صحت 
لستوجب عقابه وإذ خالف الحكم المطعون فيه 

لدعوى هذا النظر وانتهي إلى الإعلان موضو  ا
يدخل ضمن النقد المباح ف نه يكون قد خالف 

 .القانون بما يوجب تمييزه
 

 9994وحيل أنه موضو  الستئناف رقم 
تجاري فهو صالح للفصل فيه ولما  6008لسنة 

تقدم وكان الحكم المستأنف قد خالف النظر 
المتقدم وانتهي إلى الإعلان موضو  الدعوى 

من السب أو  تندرج ضمن النقد المباح الذي خلا
القذف في حق المستأنف وأن المستأنف عليه 
الواني كان يستهدف بالإعلان الدفا  بوصفه 
رئيس لمجلس إدارة عقارات الكويت في فترة 
سابقة عن حقوق المساهمين والمساس بأموالها 
ورتب على ذلك انتفاء الخطأ في حق المستأنف 
ضدهم وقضي برفر الدعوى المستأنف ف نه 

أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب يكون قد 
إلغائه والقضاء للمستأنف عن نفسه وبصفته 
بالتعوير عما لحقه من اضرار من جراء نشر 
الإعلان تقدره المحكمة بمبلغ خمسة آلف دينار 
تعويضاً نهائياً مت إلزامهم متضامنين باعتبار أن 
المستأنف ضده الواني هو الذي نشر الإعلان 

لأولى والوالل مسئولين عن والمستأنف ضدهم ا
نشره بجريدة الأنباء وإذ خلت الأوراق من ومة 
دليل على الضرر المادي فيكون طلب التعوير 

 .المتعلق به على على  ير سند يتعين رفضه
 

 لهلــــــك
 ـــ
 

بقبول الطعن شكلاً : حكمت المحكمة أولً 
وفي موضوعه بتمييز الحكم المطعون فيه 

م المصروفات وعشرين وألزمت المطعون ضده
 .ديناراً مقابل اتعاب المحاماة
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لسنة  9994في موضو  الستئناف رقم : وانياً 
تجاري ب لغاء الحكم المستأنف وب لزام  6008

المستأنف ضدهم متضامنين بأن يؤدوا للمستأنف 
خمسة ا ف دينار تعويضاً نهائياً عن الضرر 
الأدبي ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت 

لمستأنف ضدهم بالمناسب عن الدرجتين وعشرة ا
 .دنانير مقابل أتعاب المحاماة

 
 

 وايع المحامة  أمين در الجلدة
 

 
 
 


